
يـــــون إلى “فـــــئران” عنـــــدما يتحـــــول المصر
تجارب!

, يونيو  | كتبه عماد عنان

جــاء الخــبر المنشــور علــى موقــع المنظمــة الدوليــة “إعلان بــري” المعنيــة بالحفــاظ علــى قــانون التجــارب
ــإجراء تجــارب – غــير ــان في مصر ب ــان سويسريت ــام شركت ــة علــى موقعهــا الإلكــتروني بشــأن قي ي السرير
أخلاقيــة – في مجــال بعــض أدويــة السرطــان الحديثــة علــى المصريين دون علــم وزارة الصــحة المصريــة
وبما يخالف القانون، ليضيف حلقة جديدة من مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن المصري

تحت مرأى ومسمع من الحكومة.

وبــالرغم مــن تشكيــك البعــض في مضمــون هــذا الخــبر، إلا أن المــؤشرات الناتجــة عــن سابقــة أعمــال
الشركات الأجنبية العاملة في مصر تسير في هذا الاتجاه بصورة كبيرة، لاسيما وأن تاريخ التجارب “غير
الأخلاقية” التي يتم إجراؤها في مصر بات معلومًا للجميع، فهل تحول المصريون إلى “فئران تجارب”

للشركات متعددة الجنسيات؟ وأين دور الدولة في حماية المواطن من الولوج في هذا المستنقع؟

ليست المرة الأولى

يـر المنشـور علـى موقـع منظمـة “Bern Declaration” هـو الأول مـن نـوعه بشـأن قيـام لم يكـن التقر
يـة” بعـض الشركـات الأجنبيـة بـإجراء تجـارب غـير أخلاقيـة علـى المصريين، فهنـاك سابقـة أعمـال “مخز
توصم جبين كل مسؤول عن صحة أبناء هذا الوطن بالعار، بشأن تحويل الشعب المصري إلى حقل
تجـارب لكـل مـن أراد اختبـار أي سـلعة أو منتـج أيًـا كـان نوعهـا، بصرف النظـر عـن آثارهـا الجانبيـة ومـا
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يمكن أن تحمله من مخاطر على حياة المواطن، فهذا آخر ما يُلتفت إليه.

وفي جولة سريعة للوراء قليلاً نقف على حجم الكارثة الحقيقية التي يعاني منها المواطن المصري جراء
تركــه فريســة لأحلام الــثراء السريــع والرخيــص للشركــات الأجنبيــة، ولعــل مــا حــدث في فضيحــة دواء
“السوفالدي” الخاص بعلاج فيروس سي الكبدي الوبائي، تجسد الواقع المؤلم الذي يحياه أبناء هذا

الوطن.

كـثر مـن موقـف عـن حجـم الفسـاد الـذي وكيـل نقابـة الصـيادلة الـدكتور مصـطفى الوكيـل، كشـف في أ
شـاب مفاوضـات صـفقة الحصـول علـى “السوفالـدي”، ملفتًـا أن لجنـة الفيروسـات الكبديـة افتقـرت
إلى وجود مختص أو خبير في لجنة الدواء أثناء التفاوض على المنتج قبل تمريره إلى المرضى المصريين،

وهو ما أدى بعد ذلك إلى كارثة حقيقة راح ضحيتها الآلاف من مرضى الكبد في مصر.

الوكيل حذر من تناول المرضى المصريين لهذا الدواء قبيل الانتهاء من اختباره بصورة كاملة، فضلاً عن
الحملــة الــتي شنهــا أســاتذة الكبــد وأعضــاء الجامعــات المصريــة والــتي تحــذر مــن هــذا العلاج، إلا أن
مهندسي الصفقة والمتربحين من ورائها ما كان أمامهم إلا تمريرها دون أي اعتبارات أخرى، ومن هنا

تحول المصريون إلى فئران تجارب لاختبار هذا المنتج في مصر قبيل تسويقه عالميًا.

جـاءت النتـائج الكارثيـة لتنـاول هـذا الـدواء لتلقـي بظلالهـا القاتمـة علـى الشـا المصري بصـورة عامـة،
وهــو مــا دفــع بعــض المنظمــات والهيئــات لمقاضــاة وزارة الصــحة بســبب هــذا التجــاوز غــير القــانوني أو
الأخلاقي والذي يودي بحياة المصريين دون أدنى مسؤولية تذكر لدى القائمين على أمور هذا الوطن،
كثر من عشرين مريضًا من ضحايا العلاج وعلى الفور قدم المركز المصري للحق في الدواء كوكيل عن أ
ير السابق بعقار السوفالدي، بلاغًا للنائب العام اتهم فيه اللجنة القومية للفيروسات الكبدية والوز
للصــحة عــادل عــدوي بارتكــاب مخالفــات جســيمة في بروتوكــول العلاج الخــاص بمــرضي فــيروس سي
باســتخدام العقــار علــي آلاف الحــالات قبــل أن يقــرر أعضــاء الجامعــات المصريــة وأســاتذة الكبــد علــى
مستوى مصر تفعيل بروتوكول استخدام العلاج للفيروس واتخذت لجنة الفيروسات الكبدية قرارها

منفردة دونما انتظار لقرار اللجان المشكلة لبحث الأمر.

البلاغ كشف عن وفاة بعض مرضى التليف الكبدي جراء تناول هذا العقار، فضلاً عن “ديكتاتورية”
لجنــة الفيروســات الكبديــة في اتخــاذ قرارهــا دون النظــر إلى رأي مــا يقــرب مــن  أســتاذ كبــد مــن
مختلف الجامعات المصرية ممن دعتهم اللجنة للتصويت على بروتوكول العلاج، محملاً إياها – أي
اللجنة – مسؤولية ما يترتب على تناول هذا العقار الذي لم يخضع للتجربة في أمريكا سوى على أقل
من مائة حالة، ومن ثم لا يمكن البناء عليها، مما دفع  شركات إنتاج العقار للبحث عن فئران تجارب
جديدة لاختبار عقارهم الغالي الثمن، فما كان أمامهم سوى المصريين لإجراء آلاف التجارب عليهم

دون حساب أو مراقبة.



عقا
ر سوفالدي

يون للإيجار مصر

ــاريخ مصر الحــديث، كشــف المركــز المصري للحــق في الــدواء عــن في سابقــة هــي الأولى مــن نوعهــا في ت
فضيحـة جديـدة مدويـة مـن طـراز مختلـف، تتعلـق بــ “اسـتئجار” المصريين كــ “فـئران تجـارب” لبعـض
الشركات الراغبة في اختبار عقاراتها، مقابل مبلغ من المال، وهو ما تجسد في الإعلان الذي قامت به
يبًا شركة “وادي سيلكون” البريطانية للبحث عن متطوعين يتناولون عقارها الجديدة لمدة عام تقر

مقابل الحصول على  ألف جنيه مصري.

المركز رصد في تقريره تردد بعض المواطنين على إحدى المستشفيات المملوكة لأحد أساتذة طب الجهاز
كتــوبر، فضلاً عــن رصــد حــافلات لنقــل بعــض مــواطني محافظــة الهضمــي بمدينــة الســادس مــن أ
الدقهلية إلى مقر المستشفى لاختبار عقار “دكلانزا” و”سوفالدي” مع وضعهم تحت الإقامة هناك

طيلة فترات العلاج، في غيبة تامة عن وزارة الصحة أو أي جهة رقابية أخرى.

يذكر أن المركز قد حذر قبل عامين من وجود شكوك حول تجارب تتم داخل عدد من المستشفيات
التابعة للجمعيات الخيرية، خاصة التي تحصل على تمويل دولي سنويًا، كما أن أحد مواقع التجارب
كثر من  مليون دولار لتجارب معلنة وتمت الموافقة عليها من كد أن هناك تمويل بلغ أ الشهيرة أ

وزارة الصحة المصرية إلا أنه لم يتم إعلان نتائجها.



وبــالرغم مــن مخالفــة هــذه الإجــراءات للاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بقــانون “نــورنبرغ” ، وإعلان
“هلســنكي” الصــادر عــن الجمعيــة الطبيــة العالميــة في ، الــتي تشــترط موافقــة الأشخــاص علــى
تناول العقار بعد معرفتهم بمخاطره وآثاره الجانبية، فضلاً عن عدم جواز إعطاء تعويضات سخية
للمـرضى مقابـل تنـاولهم لهـذا العقـار، إلا أن الأمـور تسـير في مصر بسلاسـة وأريحيـة لا تقلـق المتـورطين

فيها، في ظل انشغال وزارة الصحة بمشاكلها الداخلية وأزماتها اليومية.

م
صريون على قوائم التجربة

الفقر وغياب القوانين الرادعة

لم يكن اختيار الشركات العالمية لمصر وغيرها من الدول الفقيرة لاختبار عقاراتهم اختيارًا عشوائيًا، بل
هناك العديد من الدوافع والأسباب التي استقرت في عقلية إدارة هذه الشركات لاعتماد مثل هذه
كـثر يـر نـشر بمجلـة “ذي لانسـيت” ، كشـف أن شركـات دواء كـبرى أجـرت أ الاختيـارات، ففـي تقر
من % من التجارب العلاجية خا الأسواق الغربية، خاصة في الدول المنخفضة التكلفة ودول

فقيرة مثل زامبيا ومصر والهند.

فمثـل هـذه الشركـات لا تجـد في بلـدانها الأصـلية هـذه المرونـة في التلاعـب بحيـاة مواطنيهـا، فضلاً عـن
وجود حزمة من القوانين الرادعة التي تجرم تعريض حياة أي مواطن للخطر أيًا كانت نسبته، ومن
ثم فليس أمام هذه الشركات سوى البحث عن دول أخرى تفتقد لهذه القوانين، ولا تعبأ كثيرًا بحياة
مواطنيهــا، فضلاً عــن العــزف علــى وتــر الفقــر والعــوز والــذي يــدفع الإنســان إلى التنــازل عــن كثــير مــن
حقوقه في مقابل الحصول على حفنة من المال، وهو ما دفع ملاك هذه الشركات إلى الدول الفقيرة



وفي مقــدمتها مصر الــتي يقبــع نصــف ســكانها تحــت مســتوى خــط الفقــر، فضلاً عــن تصــدرها لقائمــة
الدول الأكثر إصابة بأمراض الكبد الوبائي والسكري والفشل الكلوي، إضافة إلى  مليون مواطن

بها يسكنون العشوائيات والمقابر.

ومن المضحكات المبكيات في هذا الموضوع أن التجارب التي تجرى على المصريين بشأن اختبار عقار ما
ليـس لهـا أي فائـدة تـذكر عليهـم فيمـا بعـد، لأن هـذه العقـارات قـد صـممت خصـيصًا علـى مـواطنين
يـن والعكـس، مختلفين في الجنـس والجينـات الوراثيـة، ومـا ينطبـق عليهـم قـد لا يكـون صالحًـا للآخر
كثر من فأر تجارب يتقاضى أجره عن عمله فقط، دون أن يعود هذا مما يجعل المواطن هنا ليس أ

العقار الجديد عليه بالفائدة مستقبلاً.

الفقر في مصر… أبو الخبائث

الحقــوقي عــامر ســعد الــدين عضــو الجمعيــة المصريــة لحقــوق الإنســان طــالب وبشــدة بوجــود قــوانين
رادعة وصارمة لمثل هذه التجارب، مع ضرورة وضع إطار قانوني تنظمه الدولة لحماية حياة المواطن،

والحيلولة دون وقوع المصري فريسة لإغراءات هذه الشركات العالمية.

سعد الدين طالب أيضًا بمزيد من الرقابة من قبل وزارة الصحة، وأن تكون هناك لجانًا مستمرة
للتمشيــط علــى المســتشفيات العامــة والخاصــة، والوقــوف علــى حــالات المــرضى بهــا، وتحجيــم أي

محاولات للنيل من كرامة المواطن وصحته مهما كان المقابل المادي.

كدت عصمت الميرغني، رئيس اتحاد المحامين الأفروآسيوي لحقوق الإنسان، أن القانون وفي المقابل أ



يعاقب كل شخص وافق على هذه الدراسات الطبية الإكلينيكية أو من أشرف عليها أو من أجراها،
وذلك وفق الاتفاقية المتفق عليها بين الدول، بغرامة مالية لا تقل عن  ألف جنيه، ولا تزيد على
 ألف جنيه، مشيرة أنه يعاقب كل من ثبت عليه التربح من إجراء تلك البحوث بغرامة لا تقل
عـن  ألـف جنيـه، ومعاقبـة أي مؤسـسة تُجـري دراسـة طبيـة علـى الإنسـان، دون أن يكـون مـؤهلاً
لذلك، والعقوبة لكل من أخفى معلومات أو آثارًا جانبية عن المبحوث أو لجنة الأخلاقيات الطبية أو

لجنة مراجعة البحوث والدراسات الطبية بوزارة الصحة.

إلا أن الواقع يخالف ما أقره القانون تمامًا، فليس من المعقول أن تكشف الشركات الأجنبية العاملة
في مصر عن مخططها لاختبار عقاراتها، كما أن المستشفيات التي تجرى فيها هذه الاختبارات ليست
مــن الســذاجة أن تفضــح نفســها بــالإعلان عــن مشاركتهــا في هــذه الجريمــة، لاســيما وأن الآلاف مــن
المؤسسات الطبية في مصر – الحكومية والخاصة والخيرية – لا تخضع للإشراف الطبي الكامل، مما

يجعلها تربة خصبة لمثل هذه الممارسات غير الأخلاقية.

بــالأمس كنــا نــبيع أعضاءنــا مــن أجــل المــال، واليــوم صرنــا “فــئران” تجــارب أيضُــا لأجــل المــال، ليبقــى
الســؤال: لمــاذا يتحمــل المــواطن المصري تسديــد فــاتورة فشــل الأنظمــة والحكومــات الــتي أودت بــه إلى
مؤخرة الركب؟ إلى متى سيتج  أبناء هذا الوطن مرارة حصاد (الفقر – الجهل – المرض)؟ وأين دور

الدولة في حماية مواطنيها من الولوج في هذا المستنقع؟
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